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يستند على رضا الأطــراف وقبــولهم بــه كوســيلة   اًيعتبر التحكيم قضاء اتفاقي
لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بمناســبة علاقــة قانونيــة 
معينة، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحــدد نطاقــه ســواء مــن حيــث 
المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق، وتشكيل هيئة التحكيم وســلطاتها أو 

مر الذي يترتب عليه أن شرط التحكيم هــو من حيث أطراف الخصومة التحكيمية. الأ
دستور عملية التحكيم ومصدر سلطات المحكمين، حيث يحول شــرط التحكــيم دون 

 اختصاص القضاء بالنظر في النزاع موضوع التحكيم.
وشرط التحكيم كغيره من الشروط لا ينشأ من العدم، حيث تتلاقى فيــه إرادة 

ثباته في وثيقة مكتوبة بين الطرفين مما يترتب عليــه أن الاتفــاق علــى إأطرافه ويتم  
شرط التحكيم هو اتفاق ملزم ولا يجوز العدول عنــه إلا باتفــاق الطــرفين أو بنــزول 
أحدهما عن التمسك به. حيث يشتبك مع عنصر المستقبل الــذي يعــد فــي جــوهره 

غير منظم يتمثل في أثر الزمن على التزامات الأطراف بصدد عقد   موضوعياً  عنصراً
للحظــة تمــام التصــرف   من العقود أو أي تصرف قانوني، فيقوم الأطــراف اســتباقاً

للزمن القادم وما قد يحمله معه مــن منازعــات غيــر منظــوره فــي   القانوني وتنظيماً
اللحظة الحاضرة باشتراط ما قد ينشأ فيما بينهم من منازعات متولــدة عــن الاتفــاق 
المبرم لشرط التحكيم. وهذا الأخير لابد أن يستند إلــى قــانون معــين يمــده بقوتــه 
الملزمة وينظم وجوده وصحته ومشروعيته وآثاره ومصيره من خــلال نصــوص قــانون 

على الصعيد الوطني من جهة وعدد   2001) لسنة  31التحكيم الأردني وتعديلاته رقم (
من الأنظمة القانونية والاتفاقيات على الصعيد الدولي من جهة أخرى، فالنزاع يمثــل 

 كرة ثلج يبقى يتدحرج ويكبر حتى يرتطم بجدار التحكيم وينتهي.
كما أن الضرورات العملية في التعامل التجاري واحترام إرادة الطرفين في حسم 
النزاع بالتحكيم يجعل الأخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم من الأمور التي لها أهميــة 

داخــل   مســتقلاً  في التحكيم الدولي، وهو استقلال مستمد من اعتبار الشرط عقــداً
لى أن نســبية شــرط إالعقد الأصلي، مما يعني عدم تأثير أيهما على الآخر.  إضافة  

www.daralthaqafa.com



 

 12 

Ô||||‹Ñ||||—||||ª^ 

التحكيم تلقي بظلالها على رسم حدود النطاق الشخصي للتحكيم ومــن ثــم خصــومة 
ضــيق مــن النطــاق أالنطاق الشخصــي لخصــومة التحكــيم يكــون    التحكيم، فغالباً

ن الأصل في شرط التحكيم لا يمتد إلا إلى أطرافه إالشخصي لشرط التحكيم. حيث  
وفقاً لمبدأ النسبية، إلا أنه في مجال التحكيم قد يمتد في بعض الحالات إلــى غيــر 
أطرافه. وهذا الامتداد لم يكن محل اتفاق الجميع بل كان مثار شد وجذب على كافــة 

 الأصعدة الفقهية والقانونية ولوائح ومؤسسات التحكيم وحتى القضائية.
فالعقود باعتبارها تصرفات قانونية لا ترتب آثارها إلا فــي مواجهــة الأطــراف 

لمبدأ نســبية   وحدهم، فالأثر الملزم للعقد أو قوته الملزمة قاصرة على أطرافه طبقاً
العقود؛ والعلة من ذلك هو حماية المصلحة الخاصة للغير الذي لم يرتض هذا العقــد 
ومراعاة حريته واستقلاله. وكون التصرفات القانونيــة تــؤثر فــي المراكــز القانونيــة 

 تؤثر في المجتمع ككل. وبالتالي يمكن النظر إلى العقــد أيضــاً  لأصحابها فإنها أيضاً
باعتباره واقعة اجتماعية وقانونية يجوز للغيــر الاحتجــاج بهــا كمــا يجــوز للأطــراف 
الاحتجاج بها في مواجهته وهو ما يعرف بمبدأ نفاذ العقد أو سريان العقد والغاية من 
تقرير هذا المبدأ حماية المصالح الخاصة للأطراف والغير على حد سواء، فالأطراف 
نتيجة لنفاذ العقد ملتزمون باحترام إرادتهم وتحقيق الهدف المقصود من العقــد كمــا 

هذا من ناحيــة ومــن ناحيــة   هتمنح الغير إمكانية الاحتجاج بالعقد بما يحقق مصالح
 أخرى حماية مصالح المجتمع ككل من خلال استقرار المعاملات وتحقيق العدالة.

أما إذا كان نفاذ العقد يتم وصفه بواقعة قانونية فإن الوقــائع القانونيــة يرتــب 
قانونية بصرف النظر عما إذا كانت الإرادة قد اتجهت لــذلك مــن   اًثارآعليها القانون  

عدمه، بخلاف التصرف القانوني الذي يتطلب اتجاه الإرادة إلى إحداث أثــر قــانوني 
باحترام عقود الآخــرين وعــدم التــدخل   ونفاذ العقد بهذه الصورة يحمل الغير التزاماً

يكون شأنه الإخلال بالاشتراطات التي تتضمنها هذه العقود وهذا واجــب   فيها تدخلاً
) مــن القــانون 208، ولذلك جاء نص المادة (عام يقع على الكافة كما قد يكسبه حقاً

في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكســبه حــق"    المدني الأردني بأنه "لا يرتب العقد شيئاً
وعليه فإذا كان الغير تجمعه بأحد الأطــراف أو كلاهمــا مصــلحة أو رابطــة قانونيــة 
وحاول هذا الغير تحصيل منفعة مباشرة من العقد المبرم بين الأطــراف وجــب عليــه 
  الالتزام بتلك العقود أو ببعض شروطها بحسب مقدار المنفعة التــي تعــود عليــه ممــا
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لا شك فيه أن هذه القواعد تنطبق على اتفاق التحكــيم شــأنه شــأن ســائر العقــود 
وبالتالي يمكن القول بأن اتفاق التحكيم يلزم الغير كلما اتسع النطاق الشخصي للأثــر 
الملزم للعقد الأصلي الذي يتضمنه باعتباره أحد بنــود هــذا العقــد. وبــالرجوع إلــى 

لقواعد العامة في القانون الأردني يتبين أن الغير بحسب نــوع العلاقــة التــي تربطــه ا
بأطراف اتفاق التحكيم أو بأحدهم يجوز له في بعض الأحيان التمسك باتفاق التحكيم 

 وفي أحيان أخرى يجبر الغير على الخضوع له.
ففكرة الغير فكرة متغيرة فلابد من التعامل معها بحرص شديد؛ للمحافظة على 
خصوصية خصومة التحكيم التي تقوم في الأساس على عــدم جــواز توســيع نطاقهــا 
الشخصي من جهة ومن جهة أخرى المحافظة على ثوابت التحكــيم التــي تقــوم علــى 
السرية والسرعة في الإجراءات وتجنب وصاية القضاء على خصومة التحكيم من خلال 

 دخال. مسألة التدخل والإ

   :مشكلة الدراسة
ن خصوصية خصومة التحكيم أصبحت تواجه ضــغوط كبيــرة تهــدد النطــاق إ

الشخصي لخصومة التحكيم من جهة ومن جهة أخــرى يــدق الأمــر بالنســبة للمركــز 
القانوني للغير، وما إذا كان يستتبع تدخل الغير في خصومة التحكيم بأن يأخذ حكــم 

عــن اتفــاق التحكــيم ومــن ثــم عــن   جنبياًأالطرف في اتفاق التحكيم أم يبقى الغير  
خصومة التحكيم وعن حكم التحكيم. وبالتالي من هو الطرف في اتفاق التحكيم ومــا 

ثــار يميزه عن الغير ومدى إمكانية امتداد شرط التحكيم إلى غير أطرافه؟ وما هي الآ
 جرائياً؟ إلى الغير إالقانونية التي تترتب على امتداد شرط التحكيم 

 :أهمية الدراسة
ن الواقع العملي يقتضي في بعــض الأحيــان لتحقيــق أتبرز أهمية الدراسة في  

لمبدأ حســن النيــة إلــزام الغيــر   العدالة واستقرار المعاملات وتنفيذ الالتزامات وفقاً
بشرط التحكيم، أو إلزام الأطراف في مواجهة الغيــر، وبالتــالي اصــطدامها بمبــدأ 
نسبية أثر العقد، الأمر الذي يتطلب بيان الأساس القانوني الذي يمكن الاستناد إليــه 

لى الغير، وتحديد الأساس القانوني الذي يقوم عليه مركز الغيــر إلمد شرط التحكيم  
 بالنسبة لشرط التحكيم باعتباره يؤثر ويتأثر بالعقد.
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 :أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى الحد من خلط البعض بين مسألة امتــداد شــرط التحكــيم 

 ليشمل الغير وبين مسألة انتقال شرط التحكيم إلى الغير. 
إضافة الى بيان الضوابط التي يمتد أو ينتقل بها اتفــاق التحكــيم إلــى الغيــر 

ثار المترتبة على امتــداده للغيــر. وبيــان ضــوابط وتحديد الشروط اللازمة لذلك والآ
تحديد نطاق مفهوم الغير في التحكيم وبيان مضمونه وخاصة أن فكــرة الغيــر فكــرة 

 متغيرة. 
حداث إالسعي لوضع تصور متكامل للنظام القانوني لموضوع الدراسة يسهم في  

أثر في الاجتهادات القضائية والتي لازالت تتعارض فيما بينهما في موضــوع الدراســة 
مــر وتقييم موقف المشرع الأردني وتقديم حلول قانونية لسد الثغرات كلما اســتلزم الأ

 ذلك.

  :الدراسات السابقة
، 1د. طارق سمير طلبة دويدار، الابعاد القانونية لامتداد شرط التحكيم، ط .1

 ــ  2017مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ، لة أركزت الدراسة على مس
الامتداد أثر شرط التحكيم للغيــر دون بيــان مســالة الانتقــال أثــر شــرط 

لقت الضوء بشكل أكثر على امتداد أثر شــرط التحكــيم علــى أالتحكيم، و
طروحــة إلا خصومة التحكيم. بالرغم من أهمية هذه الدراســة لموضــوع الأ

هذه الأخيرة سأتناول بها بشكل مفصل ودقيق للنظام القانوني لمبدأ نســبية 
أثر اتفاق التحكيم وحالات امتداد وانتقال أثره الى الغيــر وموقــف المشــرع 

 الأردني من منها.
عبله خالد عبد السلام عبد المجيد الفقــي، امتــداد أثــر اتفــاق التحكــيم  .2

للغير، دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونيــة 
ركــزت الدراســة علــى   2013)،  1والاقتصادية، جامعة الإسكندرية، العدد(

طروحــة مفهوم الغير في التحكيم وخصومة التحكيم بشكل كبير في حين الأ
ستتناول المركز القانوني للغير في اتفاق التحكيم، ومــدى إمكانيــة انتقــال 
وامتداد أثر اتفاق التحكيم إليه، كذلك بيان الفرق بين حالة انتقال أثر اتفاق 

 ثر المترتب على كل حالة.التحكيم للغير وحالة امتداد أثر اتفاق التحكم والأ
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حسين علي حسين عبيدات، امتداد شرط التحكــيم الــى الغيــر، رســالة   .3
. ركــزت هــذه الدراســة علــى الغيــر فــي 2021ماجستير، جامعة جرش،  

المنازعة الخاضعة للتحكيم وحجية اتفاق التحكيم تجاه الغير. بــالرغم مــن 
طروحة لكن لم يلق الباحث إمكانية الاستفادة من الدراسة لغايات موضوع الأ

طروحــة بيانــه مر الذي تسعى الأالضوء بشكل دقيق على هذه المحاور، الأ
 بشكل مفصل ودقيق للاستفادة منها في الواقع العملي. 

لى الغير في التشريع إمها عبد الرحمن الخواجا، امتداد أثر اتفاق التحكيم   .4
. أعطت هذه 2012/2013الأردني رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط،  

ثار الناجمة الدراسة أهمية كبيرة لحالة الامتداد لأثر اتفاق التحكيم للغير والآ
ثــار عن ذلك. ولم تلق الضوء على حالات انتقــال أثــر اتفــاق التحكــيم والآ

الناجمة عنه وعلى الخصوصية الإجرائية للتحكيم وأثر امتداد اتفاق التحكيم 
 لى بيانه.  إطروحة مر الذي تسعى الأإليها، الأ

 :منهج الدراسة
فمن خلال المنهج التحليلي الوصفي للنصوص القانونية ذات العلاقة واستقرائها 
وتحليل موقف الفقه والقضاء الدولي والوطني، مستعينة بالقانون المقارن كلما استلزم 

 مر ذلك، في معرض الوصول إلى أهداف هذه الدراسة.الأ

 :خطة الدراسة
لــى إلإيفاء الدراسة حقها تضمنت خطتها تناول ماهية امتداد شــرط التحكــيم 

لى إالغير في الفصل الأول حيث تناولت في مبحثه الأول مفهوم امتداد شرط التحكيم  
 و ضوابط التمسك به وجوبياًأوحالات    والأساس القانوني لامتداد اتفاق التحكيم  الغير

سس القائمة عليها هــذه الضــوابط وموقــف كــل مــن الفقــه والقضــاء والأ  وجوازياً
وفي مبحثه الثاني مفهوم انتقال شــرط التحكــيم   ،والتشريعات الوطنية والدولية منها

أو من خلال توافق الإرادة علــى الانتقــال لشــرط  اًلى الغير سواء كان الانتقال قانونيإ
 التحكيم وصور كل منهما وموقف التشريع والقضاء فيها.

لــى الغيــر خصــص إولبيان الأثر القانوني المترتب على امتداد شرط التحكيم  
لــى الغيــر فــي إجرائــي الفصل الثاني من الدراسة له حيث تناول أحكام الامتــداد الإ
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والذي قــد ول حيث تمت مناقشة الامتداد الاجرائي الخصومة التحكيمية في مبحثه الأ
يكون سببه نص القانون أو إرادة أطراف الدعوى أو سلطة القاضــي التقديريــة. وفــي 

للحقيقة حيث تمــت   ثار امتداد حكم التحكيم الى الغير باعتباره عنواناًآمبحثه الثاني  
مناقشة إمكانية امتداد حجية حكم التحكيم بالنسبة للغير ومدى إمكانية الاحتجاج بــه 
كل ذلك في ضوء مبدأ النسبية. وتضمنت خاتمة الدراسة أهم مــا توصــلت إليــه مــن 

 نتائج وتوصيات. 
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